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  الملتقى الدولي حول التجارة الإلكترونية

  إليـــاس بن ساسي:  نصر الدين سمار                                                      الأستاذ –د : الأستاذ 
        ورقلة جامعة – جامعة جيجل                                                  أستاذ مساعد –أستاذ مساعد مكلف بالدروس 

                                    
 

:مداخلة بعنوان   
  محاولة تأهيل النظام القانوني للتجارة الإلكترونية في الجزائر

  
  :  مدخل للموضوع -
  

 موانع  حيث مكنت التجارة الإلكترونية من إجراء المعاملات التجارية و المالية بسهولة دون حواجز و
اختزلت المسافات و الأزمنة اللازمة للتعاملات، إذ تتم عمليات البيع و الشراء و مختلف التحويلات المالية من أماكن 

  .متباعدة عبر مناطق مختلفة من العالم و بيسر تام دون تحمل جهود و مخاطر مرتفعة 
  

و الإقليمي و الدولي، يتطلب قواعد قانونية إلا أن نمو و تطور التجارة الإلكترونية على المستوى المحلي 
  خاصة تنظم التعاملات التجارية ذات الطبيعة الإلكترونية ؛

و يجب أن تتصف هذه القواعد القانونية الواجب تشريعها بمرونة كبيرة بحيث تتكيف مع التطورات السريعة في هذا 
  .ال متطورة و سريعة النمو المجال الذي يغلب عليه الجانب التكنولوجي و يتطلب تقنيات اتص

  
نحاول في هذه المداخلة دراسة الجوانب القانونية للمعاملات الإلكترونية، و كيفية تعامل المشرع مع هذا النوع   

من التعاملات بين الأفراد و المؤسسات و مختلف المتعاملين الإقتصاديين و الماليين، و بالتالي صياغة قانون خاص 
  .ار التجارة الإلكترونية ينظم المعاملات في إط

  
يبرز الموضوع التوجهات القانونية الحديثة التي تحكم المعاملات الإلكترونية  و التي غابت عن المشرع   

الجزائري، و ذلك بعرض مختلف المصادر القانونية و الأبعاد التشريعية في البحث عن القواعد الأكثر ملاءمة 
 ةن ثم محاولة إدماج هذه التوجهات القانونية الحديثة ضمن المنظومة التشريعيللتطورات الحديثة في هذا المجال، و م

  .في القانون الجزائري 
  

  :و أهم الإنشغالات المطروحة حول الموضوع أوردناها في التساؤلات التالية 
  

   ؟   ما هي الحلول القانونية التي تمكن المشرع من وضع الإطار القانوني للتجارة الإلكترونية-    
  ما هي المبادئ و الأسس التي يقوم عليها التشريع في مجال التجارة الإلكترونية ؟ -
 ما هي متطلبات قيام التجارة الإلكترونية على المستوى الوطني ؟ -
 ما هي مصادر التشريع في مجال الإلكترونية ؟ -
 ما هي الطبيعة القانونية لعقود التجارة الإلكترونية ؟ -
 شريع الإلكتروني في الجزائر ؟ و ما هي آفاق تطوره في المستقبل ؟ما هو الواقع الحالي للت -

  
  :و اعتمدنا في إجابتنا على تلك الإنشغالات في وضع الإجابات المؤقتة التالية 

  
الإعتماد على حلول قصيرة الأجل عن طريق محاولة تفسير القوانين الحالية حسب التطورات الحديثة في  -

  مجال التجارة الإلكترونية ؛
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تبني حلول متوسطة الأجل اعتمادا على القوانين الحالية المنظمة للتعاملات التجارية و المالية و مجالات  -
 التعاقد ؛

  .حلول طويلة المدى تتمثل في استحداث تشريع خاص يتمثل في قانون التجارة الإلكترونية الجزائري  -
         

  :أربع محاور هي للإجابة على التساءلات السابقة قسمنا المداخلة إلى 
  

  المتطلبات الأساسية لقيام التجارة الإلكترونية على المستوى الوطني ؛ 
 المصادر الأساسية للتشريع الإلكتروني ؛ 
 العقود الالكترونية و المسائل المتعلقة بها ؛ 
  .واقع و آفاق التشريع القانوني للتجارة الالكترونية في الجزائر  

  
  :التجارة الإلكترونية على المستوى الوطني المتطلبات الأساسية لقيام  -1
  

إن إقامة أسس للتجارة الإلكترونية داخل الدولة، يتطلب توافر مجهودات عديدة و مجموعة من المتطلبات سواء 
تلك الظروف التي توفرها الدولة، أو المناخ العام للمجتمع، أو البنية التقنية و التكنولوجية، أو قضايا الحفاظ على 

  . الوطنية، و عدم اختراق العادات و التقاليد و الدين داخل المجتمع الهوية
  
 تعتبر الحكومة المحفز لإقامة أي نشاط داخل الإقتصاد الوطني       : المبادئ المرتبطة بالنشاط الحكومي -1-1

   :1 ببعض المتطلبات لتشجيع أنشطة التجارة الإلكترونيةو بالتالي يجب أن تقوم
  

حيث تعد ريادة القطاع الخاص محورا أساسيا لما يوفره من آليات و نظم عمل تتناسب : ع الخاص دعم القطا -
  مع متطلبات التجارة الإلكترونية ؛

يتحول دور الحكومة من مقدم خدمات إلى دافع و محفز لكافة مؤسسات المجتمع :  التحفيز الحكومي  -
 للإنطلاق في اتجاهات التنمية و الإستثمار ؛

يٌعد التحول إلى التجارة الإلكترونية أحد الفرص التي تزيد : شجيع المؤسسات المتوسطة و الصغيرة دعم و ت -
 قدرة هذه المؤسسات على النمو و التنافس ؛

و يتطلب خلق هذا المناخ مشاركة كاملة بين الحكومة و قطاعات : البيئة التشريعية و القانونية الملائمة  -
 .تحقق آليات جديدة متواكبة مع حركة التطور العالمي الأعمال و المستهلكين، بصورة 

  
  

  : المبادئ المتعلقة بالفرد و المجتمع  -1-2
 

بما أن التجارة الإلكتروني عنصر أجنبي نستورده و نستهلكه كباقي المنتجات، فينتظر لقيامه على المستوى   
  : ى النحو التالي الموطني مراعاة خصوصيات الفرد و المجتمع، و نذكر هذه الخصوصيات عل

 
 الحفاظ على مبادئ و قيم المجتمع و ثقافته و هويته ؛ -
  إتاحة الفرص المتكافئة أمام الجميع للإستفادة من الإمكانيات و الإمتيازات التي توفرها التجارة الإلكترونية ؛  -    

  .المجتمع التوازن في تحقيق الخصوصية و السرية بين مقتضيات التجارة الإلكترونية و حماية  -
  
  :المتطلبات العامة في المجالات المالية   -1-3
  

                                                 
   .65، صفحة 1999 مصر لتنمية الإدارية،المنظمة العربية ل؛  عالم التجارة الإلكترونية؛ رأفت رضوان  -  1
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نظرا لأهمية الجوانب المالية في تمويل و إنشاء أسس التجارة الإلكترونية، فهناك متطلبات يجب مراعاتها      

   :2و هي
  
  : مجال الرسوم الجمركية و الضرائب -
  

لتي تحقق للدولة إمكانية التوسع المستقبلي في تنفيذ تمثل الجمارك و الضرائب أهم الموارد العامة للدولة، و ا
المشروعات الضرورية لخدمة التنمية و الإستثمار، و في ظل تصاعد دور التجارة الإلكترونية  فإن هذه القضية تعد 
 واحدة من القضايا المهمة، و يختلف تطبيقها بين تحقيق العدالة الإجتماعية عن طريق المساواة في تحصيل الرسوم

الجمركية و الضرائب بين المنتجات المتداولة عبر الإنترنت أو  إلغاء كل أنواع الضرائب و الرسوم على المعاملات 
 .الإلكترونية التي يتم تنفيذا بالكامل عبر شبكة الإنترنت 

  
  : التحول إلى نظم السداد و الدفع الإلكتروني -
  

الإلكتروني، و تحويل المجتمع من نظام الدفع و السداد هناك اتجاه عالمي نحو تعظيم استخدام نظم السداد   
  .النقدي إلى نظم السداد و الدفع الحديث 

   
  : المصادر الأساسية للتشريع الإلكتروني -2
  

، إطار قانوني لتنظيم 3)الأونسيترال (UNICITRLوضعت لجنة الأمم المتحدة  للقانون التجاري الدولي 
إثبات صحة المستندات المستخدمة في املات التجارية المرتبطة بها، كما يهدف إلى التجارة الإلكترونية و ضبط التع

   ؛إضافة إلى تمتعه بالمرونة الكافية لاستيعاب التغيرات التقنية المتجددة, الإلكترونيةتعاملات التجارة 
في سياق ) الإلكترونييع التوق(ومن أهم مميزات القواعد التي يشملها القانون النموذجي أنها تنطبق عندما يستخدم 

وهذا أمر مهم لأنه , أي أن هذه القواعد لا تنطبق عندما يستخدم التوقيع في مسائل وأنشطة غير تجارية, أنشطة تجارية
  .يفرق بين النشاطات التجارية وغيرها من النشاطات الأخرى التي لا حصر لها 

  
  ) :نسيترالالأو( ماهية القانون النموذجي للتجارة الالكترونية -2-1
  : تعريف القانون -2-1-1
  

الموجهة نحو تنظيم التعاملات ساسية الأمبادئ  الجراءات ويعرف القانون النموذجي على أنه مجموعة من الإ
في مختلف الظروف لأغراض تدوين  تيسير استخدام التقنيات العصرية التجارية ذات الطبيعة الالكترونية، و 

   .المعلومات وإبلاغها
   

 يوصى بتشريعها كمجموعة واحدة من القوانينو التي متميزة، المتوازنة والمجموعة من القواعد ب ميزو يت
يمكن تنفيذ القانون النموذجي بطرق مختلفة، إما كقانون واحد و ولكن تبعا للأحوال في كل دولة من الدول المشرعة، 

   .4وإما كنصوص تشريعية مجتزأة، قائم بذاته
  
  :نون  أهداف القا-2-1-2
  

                                                 
   .70 نفس المرجع السابق، صفحة -  2
   ) .22/02/2003تاريخ الإطلاع ( ، uncitral/at.or.un.www://http ؛ لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي ؛ القانون النموذي بشأن التجارة الإلكترونية - 3 
  
 page_no3449=jsp?art_id.article/etesalat/com.me4gn.www://http&=5 ؛ قانون الأونسيترال وضبط تعاملات التجارة الالكترونية ؛ سمير برهان - 4 
  ) .23/02/2003تاريخ الإطلاع (
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تتعدد أهداف القانون النموذجي للتجارة الالكترونية و تختلف باختلاف الزمان و المكان، إلا أن هناك أهداف   

   :5أساسية، نعددها في النقاط التالية
  

مجموعة من القواعد المقبولة دوليا بشأن كيفية إزالة عدد من العقبات القانونية، وكيفية تهيئة بيئة قانونية تقديم  -
 ؛" التجارة الإلكترونية"ر أمانا لما أصبح يعرف الآن بظاهرة أكث

إتاحة أو تيسير استعمال أسلوب التجارة الإلكترونية وتوفير معاملة متساوية لمستعملي المستندات الورقية  -
  ؛ومستعملي المعلومات الحاسوبية

 تفرض حيثالمعلومات، ن يخزتة لوسائل الاتصال والمنظم من التشريعات عددالتصدي لقصور أو بطلان  -
قيودا على استعمال وسائل الاتصال الحديثة ، وذلك على سبيل المثال بالنص على استعمال  التشريعات القائمة
  ؛أو الأصلية الموقعة أو المستندات المكتوبة

يساعد القانون النموذجي على تدارك المساوئ الناجمة عما يطرحه قصور التشريعات على الصعيد الوطني  -
  . عقبات أمام التجارة الدولية، التي يرتبط قدر كبير منها باستعمال تقنيات الاتصال العصريةمن

  
  : محتوى القانون النموذجي للتجارة الالكترونية -2-2
 

 ينقسم القانون النموذجي إلي جزءين أحدهما يتناول التجارة الإلكترونية عموما، والآخر يتناول التجارة 
 ومما يجدر ذكره أن الجزء الثاني من القانون النموذجي، والذي يتناول التجارة ،ت محددةالإلكترونية في مجالا

الإلكترونية في مجالات محددة، يتكون من فصل أول فقط ، يتناول التجارة الإلكترونية من حيث تطبيقها على نقل 
    . تناولها في المستقبل وأما الجوانب الأخرى من التجارة الإلكترونية فقد تدعو الحاجة إلي،البضائع

  
  
  

  : مادة قسمناها حسب مواضيعها إلى مجالات مختلفة هي 17و يتضمن القانون 
  
  :أساسيات التجارة الالكترونية   -2-2-1
  

، تعريف المصطلحات المستخدمة )01المادة (و تشمل قواعد قانونية تمهيدية، تتمثل في نطاق تطبيق القانون   
  ) .04المادة (، التفسير بالاتفاق)03المادة (، مصادر و أساليب تفسير القانون)02المادة (في بنود القانون

  
   : رسائل البياناتىتطبيق الاشتراطات القانونية عل -2-2-2
  

، إشتراط الكتابة في رسالة البيانات، توقيع الاعتراف القانوني برسائل البيانات: و يحتوى على العناصر التالية   
  الاحتفاظ برسائل البيانات، قبول رسائل البيانات وحجيتها في الإثباتلاحتفاظ بأصل رسالة البيانات، رسالة البيانات، ا

   .10 إلى المادة 05إبلاغ رسالة البيانات، و هو ما تضمنته المواد من 
  
  : صحة العقود الالكترونية -2-2-3
  

  إسناد رسائل البيانات، ئل البياناتاعتراف الأطراف برساتكوين العقود الالكترونية، : و تتضمن ما يلي 
   . 15 إلى المادة 11، و هو ما تضمنته المواد من زمان ومكان إرسال واستلام رسائل البيانات، الإقرار بالاستلام

  
  :التجارة الإلكترونية في مجالات محددة  -2-2-4

                                                 
  .لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي ؛ مرجع ذكر سابقا  -  5
  



  

 5 

  
     17 و 16اصة في المادتين خص القانون النموذجي للتجارة الالكترونية مجالات معينة بنصوص قانونية خ  

  .و هما الأفعال المتصلة بنقل البضائع و مستندات النقل 
  

كما دعمت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي هذا القانون، بملحق خاص يتمثل في قانون الانوسيترال 
 بالغة في تطبيق القانون النموذجي الخاص بالتوقيعات الالكترونية، و ذلك لما يمثله التوقيع الالكتروني من أهمية

  .للتجارة الالكترونية 
       

  : العقود الالكترونية و المسائل المتعلقة بها – 3
   :د التجارة الإلكترونية والطبيعة القانونية لعق -3-1
  

قود بيع أو         تجرى العقود الالكترونية بين عدة أطراف باختلاف أماكن تواجدهم، و تتمثل هذه العقود أما في ع
كعقود رضائية تخضع لمبدأ سلطان الإرادة والتراضي بين الأطراف عقود استئجار و غيرها، و التي يمكن  تصنيفها 

   :6المتعاقدة أو عقود إذعان لا يكون لأحد الأطراف فيها حرية الإرادة التي تمكنه من التفاوض حول شروط العقد
  
  
  
    :ذعان العقود الإلكترونية من طبيعة عقود الإ-
  

   اعتبار أن المتعاقد ى أن عقود التجارة الإلكترونية هي بمثابة عقود إذعان، عل على القانون الإنجليزيينص
 المواصفات التي يرغب ىلا يملك إلا أن يضغط في عدد من الخانات المفتوحة أمامه في موقع البائع، أو المشتري عل

لذي لا يملك مناقشته أو المفاوضة عليه مع المتعاقد الآخر، وكل ما يتاح له  الثمن المحدد سلفاً، اىفيها من السلعة وعل
  . ما قبول العقد برمته أو رفضه كليةإهو 

  
    : العقود الإلكترونية عقود رضائية-
  

يجوز لأحد الأطراف شراء ف اختلاف أنواعها ، ىن مبدأ الرضائية ما زال يسود العقود الإلكترونية علإ 
 أو مورد آخر لم تعجبه الشروط المعروضة، لأن هناك عدداً كبيراً من البائعين والمشترين الذين السلعة من منتج

 التعاقد ىيتعاملون في السلعة، وعليه فإن تفصيل الشروط التي يضعها العارض إنما هي تحليل للإيجاب أو الدعوة إل
فرض تقليل الزمن والمجهود وتسهيل وتبسيطه إلي طلبات وأوامر صغيرة تستجيب لكل صفة من صفات المنتج ب

  .عمليات البيع والشراء التي تتم عادة عن طريق أجهزة الكمبيوتر
  
  :  ماهية عقد البيع في التجارة اللكترونية -3-2
  

عقد البيع في التجارة الإلكترونية أوسع العقود مجالاً في الحياة العملية ويشكل الغالبية العظمي من العقود يعد 

   :7لي شبكة الإنترنت، وتتجاذب الفقه والقضاء ثلاثة اتجاهاتالتي تتم ع
  
  : العقد الإلكتروني إما أن يكون عقد بيع أو عقد بيع خدمة -
  

 .St. Albans City and District Council vحكمت محكمة الاستئناف في إنجلترا في قضية         
                                                 

 ،                   jsp?art_id.article/etesalat/com.me4gn.www=3633 ؛ الجوانب القانونية للتجارة الإلكترونيةموقع بوابة الإنترنت ؛  - - 6 
  ) .15/01/2003تاريخ الإطلاع (
  
  .ابق نفس المرجع الس -  7
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International Computer Ltd(.قرص يندرج ضمن عقود بيع ىبيوتر المسجل عل بأن عقد بيع برنامج الكم 
 في حين أن برنامج الكمبيوتر ذاته لا يعد كذلك لأنه نتاج النشاط الذهني وحق من حقوق الملكية الفكرية ،البضائع
  . لصاحبه
مكن أن يكون محلاً للتداول كسلعة، وبين ، ي التفرقة والتمييز بين القرص كشيء ماديى علحكميقوم هذا ال و

 وهي تفرقة تبدو غريبة وغير منطقية، لأنه لا يمكن الفصل ،نامج المسجل عليه الذي هو من حقوق الملكية الفكريةالبر
بين البرنامج والقرص المسجل عليه ، لاسيما وأن القرص والبرنامج المسجل عليه يباع بثمن واحد للمستهلك دون أن 

  .  مختلفاًيفكر البائع أو المشتري في أن يحدد لأي منهما سعراً
  
  : العقد الإلكتروني عقد بيع سلعة -
  

 باعتبارها تفرقة غير منطقية لأنها تسمح "سان البان"انتقد الفقه في إنجلترا التفرقة التي جاءت في حكم قضية          
لبيع التي بالتفرقة بين منتجات إلكترونية ذات طبيعة واحدة وإخضاعها لأحكام قانونية مختلفة لمجرد اختلاف وسائط ا

 فبرامج الكمبيوتر التي تباع إلي المشترين علي أقراص تعد سلعاً في حين أن البرامج المنقولة مباشرة علي ،يتم بها
  . شبكة الإنترنت أو في أي نظام الصالات مشابه تعد خدمة

  
المسجلة عليه، وتتم ويعد هذا الانتقاد في رأينا صائباً، لأنه لم يعد يمكن التفرقة بين القرص المرن والبرامج 

 وقد تداركت محكمة الاستئناف في الولايات المتحدة هذا الخط في قضية ،عملية البيع والشراء علي الاثنين معاً
Advent Systems Limited v. Unisys Corp واعتبرت أن هناك اتجاهاً قوياً لاعتبار كل البرامج والأقراص 

  . بير هي بضائعالمدمجة وغيرها المنتجة لأغراض السوق الك
  
  : عقد البيع الإلكتروني من طبيعة خاصة -
  

 Beta Computer (Europe) Ltd, v. Adobe Systemisأخذ بهذا المعيار القضاء الاسكتلندي في قضية         
(Europe) l.td، فقد أخذت المحكمة بوجهة النظر القائلة بأن عقد بيع الأقراص ليس مجرد عقد بيع أقراص وحده 

بوصفها نتاجاً ذهنياً، ولكن عقد يعد عقداً مركباً للشراء منتج مركب يتكون من ) معلومات(س عقد تقديم خدمات ولي
 والتي تمثل حقوق الملكية الفكرية للمؤلف وعلي هذا فيعد العقد من طبيعة ،الوسيط والمعلومة المسجلة عليه أو فيه

د بيع الاسطوانة المرنة وأصبح الاثنان يكونان شيئاً واحداً هو  أن عقد الملكية الفكرية قد اندمج مع عقى ونر،خاصة
  . محل العقد الذي يرد عليه عقد البيع

  
   :المسائل القانونية التي تثار في عقد التجارة الإلكترونية  -3-3
  

أو في دولتين  وقد يكونان في دولة واحدة ،تتم التجارة الإلكترونية بين متعاقدين لا يجمعهما مجلس للعقد          

   :8مختلفتين مما يثير المسائل التالية
  
  : التعاقد ى الموقع الإلكتروني إيجاباً أو مجرد دعوة إلى اعتبار الإعلان عل-3-3-1
  

في عقود التجارة الإلكترونية يميل الفقه إلي اعتبار الإعلان عن السلعة في الموقع الإلكتروني أو في البريد 
اباً باتاً، إنما هو دعوة إلي التعاقد من الطرف الأول وتكون الاستجابة من الطرف الثاني الإلكتروني بأنه ليس إيج
  . قي قبولاً من الطرف الأول انعقد العقدل إيجاب حقيقي إذا و الذي يعتبربقبوله الدعوة أو العرض 
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 ضمنياً هو توافر العدد  شبكة الإنترنت تكون عادة متضمنة شرطاً صريحاً أوىوالعقود الإلكترونية التي تتم عل
   كل طلبات الشراء من كل أنحاء العالمىالكافي من السلعة لدي البائع لأن البائع لن يكون في مقدوره الاستجابة إل

 التعاقد أو العرض يتعين أن تكون في غاية الوضوح والدقة حتى لا تعد إيجاباً ىومن ثم فإن صياغة إعلان الدعوة إل
  .  القبول بالإيجابالتقىعن الإخلال بالعقد إذا ولا ؤويصبح الموجب مس

  
    :القواعد المقيدة للصادرات أو الواردات -3-3-2
  

 تصدير السلع والبضائع أو الخدمات إلي دول معينة، مثل القيود التي تضعها ىتضع بعض الدول حظراً عل
  ؛بيا، كوريا الشمالية لي  دول كوبا، العراق، ى تصدير السلع الأمريكية إلىالولايات المتحدة عل

 هذه الدول يستطيع عن طريق الإنترنت  وضع طلب لشراء بضائع أمريكية  فإن قبول إحدىولما كان المشتري من  
  . ولية مخالفة قواعد الصادرات الأمريكية التي هي من قواعد النظام العام الأمريكيؤالبائع الأمريكي يترتب عليه مس

  
 ى التعاقد التي يضعها في موقعه علىر الأمريكي بأن يضع شروطاً في الدعوة إلولهذا يتعين أن يتحرز المصد

 أشخاص من جنسية غير ى مناطق معينة أو إلىح أن هذه البضائع لا تصدر إلا إلوشبكة الإنترنت تبين بجلاء ووض
كي نفسه لعقوبة  حتى لا يعرض التاجر الأمريم وحدهين الأشخاص الأمريكيىمحظور التعامل معهم ، أو قاصرة عل

   كما قد يضع التاجر الأمريكي شرطاً إضافياً بإمكان الرجوع في التعاقد،مخالفة قوانين حظر التصدير الأمريكية
 شخص طبيعي أو اعتباري محظور عليه التجارة ىإذا ثبت أن مصير البضائع الأمريكية سيؤول إل) خيار الرجوع(

  .مع الولايات المتحدة الأمريكية 
  

 دولة ى ما يكون لكل كمبيوتر متصل بالشبكة عنوان دائم أو مؤقت يمكن عن طريقه الوصول إل وعادة
الأصل، إلا أنه ببعض الوسائل الإلكترونية يمكن إخفاء دولة الأصل عن طريق سلسلة من العناوين الإلكترونية بما 

م يمكن أن تتحقق المحكمة التي يثار  العموى وعل، التاجر عبء أن يقوم بفحص العنوان كوسيلة تحقق أوليىيلقي عل
أمامها النزاع من أن التاجر قد بذل عناية الشخص المعتاد في التحري عن عنوان المشتري، وأن المشتري هو الذي 
قام عن قصد بسوء نية بإخفاء شخصيته الحقيقية وعنوانه ويعد مرتكباً لجريمة التدليس أو الغش وفقاً للنظام القانوني 

  . المعني
  

    :الأنشطة غير المشروعة أو المقيدة -3 -3-3
  

 شبكات الإنترنت مسموحاً بها في بعض المناطق أو الدول وغير ىقد تكون بعض الأنشطة المعروضة عل        
وقد حكم القضاء في عدد من ، مسموح بها في بعض الدول الأخرى، مثل أنشطة القمار والأفلام المخلة بالآداب

 داخل تلك الدول أو الولايات ىولية المواقع التي توجه عن قصد أنشطتها إلؤلايات المتحدة، بمسالقضايا، وخاصة الو
   ؛لمخالفته لقواعد النظام العام للدولة أو الولاية المعنية

 اتصل عدد من مواطني ولاية مينسوتا بأحد المواقع التي تعلن Minnesota v. Granite Gate Resortsففي قضية 
 أساس أن ى وأعلنت المحكمة في مينسوتا اختصاصها عل  ولاية نيفادا الأمريكية المشهورة بأندية القمارعن القمار في

  . 9 شبكة الإنترنتى عليه قد قصد الاتجار داخل ولاية مينسوتا عن طريق موقعه علىالمدع
  

قت القانون وطب  باختصاصها"تينسي "حكمت المحكمة الفيدرالية في ولاية  )US v. Thomas(وفي قضية 
   شبكة الإنترنت يمتلكه شخص في ولاية كاليفورنيا يقوم بتقديم الأفلام المخلة بالآدابى وحكمت ضد موقع عل،المحلي

بعدم تحقيق أرباح من وراء الإعلان  و  الإنترنتىولا يعفي الموقع من الخضوع للقضاء الطبيعة السلبية للموقع عل
  .  الشبكةىعنه عل
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 حكمت المحكمة بأن موقع Playboy Enterprises Inc v. Chueklebery Publishing Incوفي قضية 
 وأن المواطن المحلي ،الإنترنت يمكن مشاهدته باعتباره إعلاناً دعائياً ويتم خلاله توزيع الصور في الولايات المتحدة

 وليس كما يدعي ، المتحدة الولاياتى جهاز الكمبيوتر بترتيب يماثل إرسال الصور إلىعندما ينزل هذه الصور عل
الخصوم بعدم التماثل، وأنه يدعو المستخدمين للكمبيوتر في الولايات المتحدة لإنزال هذه الصور من الموقع يكون هذا 

  . الموقع سبباً ومساهماً في توزيع هذه الصور في الولايات المتحدة مما يرتب اختصاص المحكمة الأمريكية
  

قيداً أو شرطاً لإنزال البرنامج من الموقع بأن مشاهدته أو إنزال الصور منه ويجوز لصاحب الموقع أن يضع 
 بشرط أن ىوليته من إنزال هذه الصور أو الأفلام في دولة أخرؤ الأشخاص من دولة معينة، ويخلي مسىيقتصر عل

   .يكون تصرف صاحب الموقع اللاحق خالياً من الغش و الخداع
  
  :ية  ناقصي الأهلىالبيع إل -4--3-3
  

 يجعل العقود التي يبرمها هؤلاء قابلة ،ناقصي الأهليةلتنظم القواعد القانونية في الدول المختلفة حماية          
  ؛ وفي عقود التجارة الإلكترونية تتعارض مصلحتان ،للأبطال لمصلحتهم

ر أو المتعاقد مع القاصر بحسن والثانية مصلحة التاج،  مصلحة القاصر في إبطال تعاقده وفقاً للقواعد العامةىلأولا
    نية، لا سيما وأن التاجر في عقد البيع الإلكترونية ليس في مقدوره التيقن من عمر المتعاقد الآخر معه في كل حالة

  :  ذلك يفرق القضاء الإنجليزي بين حالتينىوعل
  

نات والأطعمة وغيرها من العقود البسيطة التي يبرمها القاصر عبر الإنترنت مثل شراء الكتب أو الأسطوا -
   ؛وهي لا يجوز الحكم بإبطالها السلع،

العقود ذات القيمة الكبيرة مثل السيارات والشقق السكنية والعقارات وغيرها فإنها تخضع للأصل العام بإبطال  -
 .  لأحكام النظام العاممتثالاًهذه القيود لمصلحة القاصر حتى ولو تضرر التاجر أو التعاقد مع القاصر ا

  
 ى علىغير أنه لاختلاف دولة القاصر عن دولة التاجر واشتراط التجار في كثير من عمليات البيع التي تجر       

 وغيرها فقد يصبح من المتعذر رفع بطاقة الإئتمانت قبل إرسال البضاعة عن طريق رياالإنترنت تسديد ثمن المشت
 التاجر في دولته ى القاصر، لأن القاصر يذهب إلىفة عل الإبطال في دولة التاجر لما يتكلفه من مشقة وكلىدعو

  . لمقاضاته وفقاً لقواعد المرافعات
  

 شبكة الإنترنت وضع شرط يسمح بالتحقق من سن المتعاقد الآخر ى ذلك فإنه يجدر بالمتعاملين علىوعل        
  . ه عند إبطال العقد مطالبته بالتعويضوأهليته بحيث إذا ما ارتكب القاصر غشاً أو تدليساً يجوز للمتعاقد الآخر مع

  
  : عقود الموظفين -3-3-5
  

يرتبط الموظف مع رب العمل برابطة تعاقدية أو نظامية يتم بمقتضاها تحديد اختصاصات الموظفين في         
     سليما فإذا تصرف الموظف وفقاً للاختصاص الممنوح له كان تصرفه ،التعامل مع الغير باسم الجهة التي يتبعونها

رتب آثاره في ذمة رب العمل، أما إذا تصرف الموظف بخلاف ذلك وخارج نطاق اختصاصه، جاز لرب العمل أن  و
   ؛يتنصل من العمل، بما قد يضر بالمتعاقد حسن النية مع الموظف

إن عقوده تعد  أن الموظف يتصرف وفقاً لاختصاصاته فىوفي القانون الإنجليزي فإنه إذا كان الوضع الظاهر يشير إل
 بصرف النظر عن حقيقة وضع الموظف وتصرفه وفقاً للاختصاص المحدد له من ،سارية ونافذة في حق رب العمل

   . عدمه
  

 الشبكة حدود تصرفات ى أرباب الأعمال في العقود كبيرة القيمة أن يعلنوا بوضوح على هذا يتعين علىوعل 
 ومن ثم فإن العقد في التجارة ، علم بتلك الاختصاصاتىغير علالموظفين المخولين بتوقيع العقود حتى يكون ال

  :الإلكترونية يتعين 
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أو البريد   الشبكةىصياغته بدرجة من الدقة والوضوح بحيث يعبر عن نية وقصد صاحب الموقع عل -

     جمهور  الى التعاقد لا ترتب التزاماً أو أنه إيجاب بات موجه إلىالإلكتروني بتوضيح إما أن العقد دعوة إل
   ؛به ينعقد العقدو 

قيود الاستيراد أو التصدير أو حظر البيع ( المتعاقد أو الإيجاب ىالإعلان عن كل الشروط المقيدة للدعوة إل -
ولية المتعاقد في حالة الإخلاء ؤ حتى لا تترتب مس،)للقصر، أو اختصاصات القائمين بالتنفيذ من الموظفين

 . مقتضيات النظام العامبالتعاقد أو الخروج عن 
  
  : واقع و آفاق التشريع القانوني للتجارة الالكترونية في الجزائر -4
  

إن مدى ملاءمة القوانين الجزائرية لمتطلبات التجارة الإلكترونية هي موضوع نقاش كبير خصوصا أن 
وجه النشاط اليومى بما فيها التجارة الجزائر تُعد من الدول التى تأخذ بمذهب القانون المدنى، فتنظم التقنينات معظم أ

  .ودور المبادئ القضائية في مثل هذا المجتمع هو دور المفسر والمطبق لأحكام التشريع 
  

يمكن أن نحكم على أن التشريعات السارية حالياً في الجزائر توفر جزء كبير من البنية التشريعية للتجارة 
لحلول التشريعية اللازمة سواء بإستحداث نصوص قانونية جديدة أو الإلكترونية، ويلزم في المدى الطويل إيجاد ا

  بتعديل نصوص قانونية قائمة لتغطية الفجوة التشريعية القائمة ؛
أما في المدى القصير فإن  الحلول القانونية في ظل التشريعات متوافرة وموجودة ، و هذا ما سنتطرق إليه من خلال 

  .ير إعطاء حلول تشريعة في المدى القص
  
  : المبادئ الأساسية للتشريع في مجال التجارة الإلكترونية -4-1
  

هناك مبادئ أساسية يجب أن يراعيها المشرع في عمله نحو صياغة مشروع يتضمن القواعد القانونية لتنظيم 
   :10تعاملات التجارة الإلكترونية و هي

  
   : عدم الحجر تشريعياً على التجارة الإلكترونية -
  
في التجارة أنه يغلب عليها التطور والتغير والتوسع، وعليه فلا يستوجب الأمر فرض نصوص قانونية الأصل    

تحد من التطور الطبيعي للتجارة الإلكترونية، و من الأفضل تركها لمبدأ حرية التعاقد بين الأطراف، بما يشتق عنه 
ادات والأعراف التجارية وتطورها باستمرار،  من مبادئ حرية الإثبات في النواحي التجارية، و ذلك مع وجود الع

إضافةً إلى النصوص التعاقدية حيث أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجب أن يتدخل المشرع بنص آمر ما لم يكن 
  .النشاط أو التعامل مخالفاً للنظام العام أو الآداب 

  
   : التأني في سن التشريع والتدخل عند الضرورة فقط -
  
كون التدخل التشريعي  في مجال التجارة الإلكترونية متدرجاً وحذراً وفى أضيق الحدود اللازمة، و يلزم أن ي   

ذلك حتى لا يؤثر سلباً على النشاط، فكثيراً ما تضع الدول قيوداً على بعض التعاملات التجارية على الإنترنت،  
نبية ذلك أنه يستتبع التدخل التشريعي بالضرورة فيتلافى المتعاملين تلك النصوص بإخضاع تعاملاتهم لقوانين دول أج

  .تدخل بيروقراطي قد يشل التجارة الإلكترونية 
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وفى مجال التجارة الإلكترونية وهو مجال نشاط يتسم بالعالمية، وقد تؤدى  البيروقراطية إلى هروب الأطراف 
  .ت المحلية إلى قوانين دول أجنبية تنظم نشاطهم بعيداً عن سيطرة الأجهزة والتشريعا

  
   :  عدم محاباة تكنولوجيا معينة على حساب تكنولوجيا أخرى في ذات المجال -
  

تحقيقاً للمنافسة المشروعة ومنعاً للإحتكار في مجال التوقيع الإلكتروني، والتسجيل والإعتماد    يجب أن يكون 
لمجالات على غيرها،  فلا يجب أن المشرع محايداً، فلا يجب أن يفضل تكنولوجيا معينة في أي مجال من تلك ا

يصدر المشرع تشريعاً بوجوب استخدام تكنولوجيا معينة في التوقيع الرقمي أو الحفظ والتسجيل، مما يؤدي إلى 
استبعاد تكنولوجيات أخرى مماثلة ومتاحة للجمهور في ذات المجالات، و ذلك حتى لا ينشأ عن ذلك وضعاً إحتكارياً 

  .بعينها لصالح مقدم تكنولوجيا 
  
  : مراعاة الأعراف والعادات التجارية والطابع العالمي للتجارة الإلكترونية -
   
إن عالمية التجارة الإلكترونية لا بد أن تراعى في التعديلات التشريعية المحلية، مع الأخذ في الحسبان    

  . في هذا المجال الأعراف والعادات التجارية، و كل ذلك في نطاق الإتفاقيات الدولية التي تسرى
    

  : الوضع الحالي -4-2
   

تعد البنية القانونية الأساسية عاملاً رئيسياً في تطور التجارة الإلكترونية في أي مكان في العالم، وأهم ما يمكن 
معاينته من خلال تحديد الأرضية المستقبلة للتجارة الإلكترونية هو تقديم بعض المعوقات التي تحد من قابلية إرساء 

  :قواعد التجارة الالكترونية في الجزائر  
  

  ؛) أي الجهل بالقراءة والكتابة(الأمية في شكلها التقليدي  -
 الأمية المعلوماتية، و  يقصد بها الجهل بأساليب ووسائل التعامل في مجال المعلوماتية ؛ -
 يزية ؛الحاجز اللغوي، إذ أن  معظم التعاملات التجارية الإلكترونية تتم  باللغة الإنجل -
  الفقر النسبي، و هو أمر يستحيل به التعامل الإلكتروني في ميدان التجارة ؛  -
 عدم الإنتشار النسبى في وسائل الاتصالات عن بُعد ؛ -
سيطرة قيم المجتمع النقدي ،حيث أن التعاملات تتم في معظمها بالنقود التقليدية وليس بأدوات التعامل  -

 المالي الحديثة ؛
 غير الملموس للتعامل الالكتروني ، الأمر الذي لا يشجع الكثيرين على التعامل مع الطابع اللامادى -

 .أطراف لا يواجهونهم وجهاً لوجه وعلى وسائط إلكترونية غير ورقية 
  
  : الحلول القانونية في المدى القصير -4-3
  

تهدف هذه التفاسير إلى تتضمن الحلول قصيرة الأجل بعض التفسيرات و الشروحات للقوانين الحالية، بحيث   

    :11محالة تطبيق القوانين بشكلها الحالي على التعاملات الإلكترونية، و ذلك كما يلي
  
 يعتبر القضاء الوسيلة الأكثر مرونة لإيجاد الحلول القانونية للمشاكل الواقعية والقانونية، و عليه ومن خلال -1

نونية في الأجل القصير لمواكبة الإشكاليات التى تثيرها التجارة التشريعات الحالية في الجزائر، فإنه توجد حلول قا
  الإلكترونية، خاصةً تلك النشاطات الأكثر أهمية و التي لها وزن ثقيل في ميدان التجارة عموما ؛

                                                 
  .عمرو زكى عبد المتعال ؛ مرجع ذكر سابقا  -  11
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:       و قد أقر الفقه والقضاء المعاصر بعض الأسس في التجارة الإلكترونية حتى يُعتد بها قانوناً تمثلت في 
الثقة وعدم الإنكار، السلامة وحماية الخصوصية، إمكانية نسبة المستند لمُوقعه، فإن هذه الأمور  لها حلول في ظل 

 .التشريعات الحالية السارية 
 

، ومن ثم فإن عقود التجارة الإلكترونية يمكن "العقد شريعة المتعاقدين"  إن القانون المدني الجزائري  يقرر أن -2
يها وإبرامها وتنفيذها في الجزائر في ظل التشريعات السارية، نهوضاً على المبادئ التعاقدية التي يتفق التفاوض عل

عليها أطراف التعاقد، ومثل هذا العقد يجب أن يشمل النواحي الموضوعية بالإضافة إلى الشروط  والأركان التي 
  استلزمها القانون ؛

العقد الإلكتروني صحيحاً وقائماً، طبقاً لإرادة المتعاقدين، وفى ظل النصوص  فطبقاً للقوانين الجزائرية السارية يعد 
التعاقدية الإتفاقية، ما لم يتعارض مع النصوص التشريعية الآمرة الموجودة في القانون الجزائري وكذلك ما لم 

  .يتعارض مع النظام العام والآداب 
 
كون مكتوباً أو غير مكتوباً، كما ينظم القانون المدني مسألة التعاقد  و طبقاً للقانون الجزائري، فإن العقد يجوز أن ي-3

بين الغائبين أو المجلس الحكمي للعقد، علماً أن القانون الجزائري يؤيد مبدأ حرية التعاقد بما يؤكد قانونية التعاقد 
 .الإلكتروني 

  
انون الجزائري، ويجوز الإثبات في المسائل  في مجال الإثبات، فإن مبدأ حرية الإثبات هو المبدأ السائد في الق-4

التجارية بأية طريقة من طرق الإثبات ، وإذا كان مبدأ حرية الإثبات في المسائل التجارية هو الأصل والأساس، فإنه 
والتي تقيد وتحد ( و في المسائل المدنية يجوز قانوناً الإتفاق على ما يخالف النصوص الواردة في قانون الإثبات 

  ؛)وسائل الإثبات في المجال المدني غير التجاري بعض 
 إذ أن مسائل الإثبات ليست من الأمور المتصلة بالنظام العام، ويجوز الإتفاق على مخالفتها، ومن ثم يجوز الإتفاق في 

ة في عقود التجارة الإلكترونية بين المستهلك والتاجر، على الإستثناء من كل أو بعض النصوص القانونية غير الآمر
  .قانون الإثبات 

 
 طبقاً للقانون التجاري الجزائري، فإن نصوص التعاقد هي التي تحكم العلاقة بين الأطراف، وتنطبق نصوص -5

القانون في حالة عدم وجود النصوص التعاقدية، على اعتبار أن نصوص القانون التجاري مكملة وإذا لم توجد 
  .ارية هي التي تنطبق ما لم يخالف ذلك النظام العام والآداب نصوص تشريعية، فإن الأعراف والعادات التج

 
 كما يجوز لأطراف التعاقد في العقود الإلكترونية، أن يختاروا حلاً للمنازعات أي أسلوب حل المنازعات، بطريق -6

  .التحكيم على أن يذكر بشرط التحكيم في العقد أو في مشارطة تحكيم تالية على إبرام التعاقد 
 
ذن فالقول بوجود فراغ تشريعي في مجال التجارة الإلكترونية في الجزائر، هو أمر محلول ومحسوم قانوناً في  إ-7

  .ظل التشريعات  الحالية بالأساليب التعاقدية التى يقرها القانون الجزائري الحالي 
 
جارة الإلكترونية هو إبرام ما  إن الحل العملي والقانوني الذي يحسم مقولة وجود فراغ تشريعي في مجال عقود الت-8

الراغبين ) سواء كانوا أفراد أو شركات ( فيما بين التجار " بالعقد الأساسي لتنظيم التعامل التجاري الإلكتروني" يعرف 
  في التعامل في التجارة الإلكترونية حاليا و في المستقبل ؛

لراغبة في تنظيم التعامل في التجارة الإلكترونية فيما  ويأخذ هذا العقد شكل العقد المكتوب، ويبرم فيما بين الجهات ا
بينها، ويتضمن الأسس التعاقدية لإتمام الصفقات الإلكترونية التالية في الزمان لهذا التعاقد الأساسي، فيصبح هذا العقد 

  بما يتضمنه من شروط وأحكام شريعة المتعاقدين في التجارة الإلكترونية ؛
عاقد تتم سائر التعاقدات والتعاملات التجارية الإلكترونية التالية، باستخدام الطرق الإلكترونية  وبعد إبرام مثل هذا الت

  .الحكمية اللامادية في إبرام التعاقدات الإلكترونية 
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و عليه فإن الحلول القانونية في المدى القصير موجودة وقائمة في ظل التشريع الجزائري الحالي من خلال 
شريعة المتعاقدين، أما في المدى المتوسط والطويل فإن الحل الأمثل هو تعديل القوانين الحالية، قانون العقد وهو 

  .وإصدار بعض تشريعات أخرى لازمة لضبط التعامل في التجارة الإلكترونية بشكل متأنى وتدريجي  
  
  : الحلول التشريعية في المدى المتوسط و الطويل -4-4

  
ة الاكلترونية أنها تقتضي إتمام التعاملات على درجة عالية من الفورية       إن من مقتضيات طبيعة التجار

  و السرعة، و هذا يستلزم تعديل بعض التشريعات و استحداث تشريعات جديدة ؛
 و بما أن النماذج التشريعية اللازمة لتنظيم التجارة الإلكترونية موجودة وقائمة لدى الكثير من الدول، ومعظمها من 

لتشريعات التقنية التي لا تتعارض مع مبادئ وأخلاقيات المجتمع الجزائري والشريعة الإسلامية، حيث يكون التشريع ا
  .قابل للتعديل في المدى المتوسط والطويل لملائمة وقائع التجارة الإلكترونية 

   
  :  تعديل القانون التجاري -1
  

 بالتجارة الإلكترونية، يتضمن المبادئ العامة للتجارة لابد من تعديل القانون التجاري ليشمل باباً خاصاً
الإلكترونية، و موضحاً نطاق تطبيق القانون وتعريف المصطلحات الخاصة بالتجارة الإلكترونية بالإضافة إلى إقرار 

  .مبدأ سلطان الإرادة فيما لا يتعارض مع الأحكام الآمرة في القانون 
  

ف بتنظيم تبادل البيانات الإلكترونية، التي تعتبر عصب التجارة  ويجب أن يشمل هذا القانون ما يعر
الإلكترونية، بالإضافة إلى أساليب تكوين العقود الإلكترونية، كما يلزم أن يشمل هذا القانون تعداد وبيان لأهم عقود 

  .التجارة الإلكترونية مع تنظيمه لأهم أحكامها بنصوص مفسرة ومكملة 
  

  :ني  تعديل القانون المد-2
  

 تعديل القانون المدني لينظم مسائل التعاقد بين الأطراف في التجارة الإلكترونية، خاصةً فيما يتصل بالإيجاب 
والقبول عبر الوسائل الإلكترونية والمعلوماتية وشبكات الإتصال عن بعد، كما تجدر الإشارة إلى أن القانون المدني 

  .التعاقد بالرسائل التقليدية والهاتف : بين أي المجلس الحكمى للعقد ومثاله الجزائري يقر حالياً مبدأ التعاقد بين غائ
   
  : تعديل قانون الإثبات -3
  

تعديل قانون الإثبات في المواد التجارية والمدنية ليعتمد التوقيع الإلكتروني الرقمي ، و الإعتراف بالرسائل 
 القانونية للوثيقة الإلكترونية، وتنظيم إمساك السجلات الإلكترونية وقبول الدليل الإلكتروني ، و تحديد القيمة

الإلكترونية، وأساليب الإحتفاظ  بالبيانات الخاصة بالتعاملات الإلكترونية لدى طرف ثالث موثوق به من كل أطراف 
  التعامل الإلكتروني ؛

لكتروني لدى جهة حفظ محايدة بالإضافة إلى توثيق الصفقات الإلكترونية وحفظها بعد إعتمادها من جهة التوثيق الإ
  .تجنباً للإنكار في حالة النزاعات 

  
  : تعديل القوانين المتصلة بالشهر والتوثيق -4
  

تعديل القوانين المتعلقة بالشهر و التوثيق لتتواءم مع التعاملات الإلكترونية، ويمكن تطوير مصلحة الشهر 
ائق الإلكترونية واعتمادها، أو إيجاد جهات حكومية أخرى العقاري والتوثيق لتصبح الجهة المؤتمنة على حفظ الوث

  .تتسم بالحيادية كهيئة البريد للقيام بتلك المهمة 
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تعديل التشريعات  المنظمة للملكية الفكرية وتلك المُنظمة للنقود والبنوك لتنظيم مسائل البنوك الإلكترونية والنقود  -5
  .إلخ ... الإلكترونية الرقمية 

 
القوانين المنظمة لسوق المال والبورصات لتنظيم التعامل على الأسهم والسندات بأساليب التجارة تعديل  -6

  .الإلكترونية 
 
  .تعديل التشريعات الضريبية والجمركية، لتتواءم مع انتشار التجارة الإلكترونية  -7
 
  .ئمة طبيعة التجارة الإلكترونية تعديل التشريعات المنظمة للمناقصات والمزايدات والتوريدات الحكومية لملا -8
 
و ذلك لحماية المتعاملين في مسائل التجارة الإلكترونية  :  تعديل التشريعات المنظمة للمعلوماتية والإتصالات -9

تأكيداً على حماية الحق في الخصوصية بالإضافة إلى تنظيم مسائل ووسائل التشفير والترميز، وتحديد مسؤوليات 
  . القائمين  على إدارة البيانات والمعلومات والإتصالات الأفراد والأشخاص

  
تحقيقا لحماية المستهلك، يستوجب على المشرع إستحداث :  إستحداث التشريعات الخاصة بحماية المستهلك -10

تشريعات خاصة في مجال التجارة الإلكترونية، وتعديل قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، للنص بوضوح على 
م النصب والغش و الإحتيال، والقرصنة المعلوماتية، مع توضيح أساليب جمع الإستدلالات والتفتيش، والتحقيق تجري

    .والأدلة الجنائية في الجرائم المعلوماتية، تحديداً للمسئولية الجنائية وحماية للتجارة الإلكترونية 
  
  : خلاصة الموضوع -

 
زائري رؤية و لو بسيطة حول التوجهات القانونية الحديثة في هذه تهدف هذه الدراسة إلى إعطاء المشرع الج

المجالات عن طريق تحليل مختلف القوانين المستمدة من القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية، و من ثم عرض 
  .يب الحلول القانونية الممكنة للخروج بتشريع محلي يمكن من تنظيم التعاملات الإلكترونية في المستقبل القر

  
و خرجنا بمجموعة من النتائج حول الحلول القانونية التي يسلكها المشرع من أجل إيجاد مخرج لمختلف 

  :العوائق التي من الممكن أن تحد أو تعرقل نمو و تطور التجارة الإلكترونية و التعاملات التجارية  و المالية عبرها 
  

لقواعد القانونية الحالية لتتلاءم مع الطبيعة الخاصة إمكانية إيجاد حلول قصيرة الأجل تتمثل في تكييف ا -
للتعاملات الإلكترونية في شتى المجالات، بحيث تعطى مرونة كافية لتفسير القواعد القانونية حسب متطلبات 

  التجارة الإلكترونية ؛
المدني، القانون هناك حلول متوسطة الأجل تتمثل في تعديلات مختلف القوانين ومنها على سبيل المثال القانون  -

 إلخ، و ذلك بإضافة عناصر جديدة مستمدة من طبيعة التعاملات الإلكترونية ؛... التجاري، قانون الإثبات، 
العمل على إصدار تشريع خاص يتمثل في قانون التجارة الإلكترونية الجزائري، مستمدة من القانون النموذجي  -

 .لتشريعات الأجنبية ذات السبق في التشريع الإلكتروني بشأن التجارة الإلكترونية للأونسيترال و بعض ا
  

   و منه نخلص إلى أنه يمكن للمشرع بذل جهود متعددة، و بالتالي الجمع بين الحلول السابقة في آن واحد       
  .و بالتالي يتمكن المشرع من التغلب على مختلف العوائق التي تحد من إقامة و تطوير التجارة الإلكترونية 

  
   : المراجـــع -

 
I-باللغة العربية :   
  : الكتب -1
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